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الاهداء:
اود ان اهدي هذا العمل لوالدي وزوجتي على ما لقيته من دعم وتشجيع ومساندة خلال مرحلة دراستي للماجستير بجامعتنا العريقة ميدأوشن سائلاً المولى عز وجل ان ينفع بما تعلمته وان أكون عوناً لزملائي وأعضاء فريقي لعكس ما تعلمناه على ارض الواقع وان أسهم في المشاريع الحالية المناطة بي لدفع عجلة التنمية ولتحقيق رؤية وطننا الغالي.





الشكر والتقدير:
كل الشكر والعرفان لـ أعضاء هيئة التدريس بجامعتنا الحبيبة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصر بن إبراهيم المحيميد ورئيس الجامعة د. محمد احمد، ونائب رئيس الجامعة د. يوسف نتيفه، ومشرفي البحث العلمي      د. فيصل عبد الحميد، د. فايز جراد، ولكل أعضاء هيئة التدريس والذين تعلمت منهم الكثير خلال مرحلة دراستي لمقررات الماجستير في إدارة المشاريع، كذلك الشكر موصول لزملائي الطلاب من خلال تعاونهم الدائم خلال مرحلة الدراسة وزملائي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وممثلي شركات النقل والقطاع اللوجستي بما اثروا بحثي العلمي والاستبيانات خلال اعداد بحث التخرج فـ للجميع مني الدعاء والشكر والعرفان على دعم الجميع سائلاً المولى ان ينفع به وأن يكون عوناً لمن يأتي بعدي في استكمال وتطوير تنمية التجارة الالكترونية.
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المستخلص: Abstract 
تركزت دراستي لبحث التخرج " أثر تحسين الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود في تطوير التجارة الإلكترونية بـ المملكة العربية السعودية " في تسليط الضوء على تنمية التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية عبر تحسين وتطوير الإجراءات الجمركية حيث تلعب الجمارك وجهات حدودية أخرى دوراً حاسما في حركة إرساليات التجارة الإلكترونية بما تخدم التجارة الإلكترونية كمحرك للابتكار وتوفر فرصاً ضخمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز الابتكار وإدخال أنماط جديدة للتجارة وإحداث فرص جديدة للعمل وريادة الاعمال.
حيث تتمحور مشكلة الوضع الراهن على بعض التحديات والعوائق التي تحد من تسهيل وتسريع الفسح الجمركي لإرساليات التجارة الإلكترونية والشحن السريع من خلال المنافذ الحدودية والتي سعيت بأن تكون ضمن نطاق العمل الجمركي بالمنافذ الحدودية بالمملكة العربية السعودية وتحديداً بمطار الملك خالد الدولي بالرياض محل الدراسة وسعيت بحصر أبرزها مثل تأخر فسح الشحنات بسبب نقص معلومات الشحنة مما يؤدي الى ارتفاع التكلفة التشغيلية للإرساليات، اختلاف التسعيرة المصرحة للمنتجات عند وصولها للجمارك، عدم القدرة على تتبع حالة الارسالية كونها تمر بعدة جهات وإجراءات تبقي العميل في حالة ترقب وانتظار طوال فترة سير الارسالية، الحد من مواقع التسوق المحتالة وفق تصنيف وامتثال التجارة الالكترونية السعودي ، حيث تم تسليط الضوء في دراستي الحالية على كيفية تحسينها وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة لتنمية التجارة الإلكترونية.
وإشارة الى ما تم العمل عليه من اهداف للدراسة وبحث التخرج لـ أثر تحسين الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود في تطوير التجارة الإلكترونية بـ المملكة العربية السعودية من خلال طرح الهدف الرئيسي لـ آلية تنمية التجارة الإلكترونية والتطرق للأهداف الفرعية المنبثقة منه كـ إعادة هندسة الإجراءات الجمركية، توقيع اتفاقيات التبادل التجاري للتجارة الالكترونية للدول الأعضاء في منضمة الجمارك العالمية مع الجمارك السعودية، تطوير الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة لخدمة تتبع الشحنات تحت منصة موحدة لكسب رضاء المستهلك النهائي، الربط التقني مع منصات التسوق الالكتروني وشركات النقل اللوجستي لتسريع عمليات الفسح الجمركي والقضاء على عمليات التهرب الضريبي، وكذلك حوكمة سرية البيانات مع الجهات ذات العلاقة لتفادي استغلالها من قبل بعض المواقع المحتالة وتصنيف المواقع الالكترونية للتسوق وفق ضوابط الامتثال السعودي للتجارة الالكترونية.
لذا تم عمل استبيانات لقياس مدى ملائمة ما تم طرحه من اهداف وحلول للدراسة على عينة من مدراء مشاريع التطوير بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وبعض شركات النقل اللوجستي.
عليه تم استنتاج مدى قابلية الحلول المقترحة من ربط الجهات ذات العلاقة للخدمات التي تم اقتراحها لزيادة الشفافية وكسب رضاء عملاء التجارة الالكترونية بالمملكة حيث تم تأييد وملائمة آلية تتبع الشحنات في منصة موحدة تحت مظلة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتوسيع نطاق الاتفاقيات الدولية مع الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، حيث اجمع المشاركون على تبني ومواصلة الارتقاء بمؤشر الأداء اللوجستي للمملكة من الترتيب الحالي 38 الى مصاف الـ 10 مراكز الأولى وبأن هذه احدى مؤشرات وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال المرحلة القادمة بمشية الله والذي سوف يكون التقرير القادم لمؤشر الأداء اللوجستي LPI  بحلول السنة القادمة 2025 وان تنعكس مجهودات جميع القطاعات لتحقيق المستهدفات ورؤية المملكة العربية السعودية.5











الفصل الأول
مدخل الدراسة
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مقدمة الدراسة:
أسهمت رقمنة سلاسل التوريد الدولية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود الى دفع النمو الكبير في حجم إرساليات صغيرة يتم اقتنائها مباشرة عن طريق المستهلك عبر الانترنت من خلال مما أدى الى ثورة في قطاع التجزئة وغيرها من السلع الاستهلاكية مما أسفر عن نقلة كبيرة في أنماط الشراء، وعن مطالبة متزايدة من القطاع والمستهلكين بسرعة تسليم الإرساليات مع ظهور احتمالات جديدة وطرق للتعامل مع متغيرات سلاسل التوريد الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
حيث تلعب الجمارك وجهات حدودية أخرى دوراً حاسما في حركة إرساليات التجارة الإلكترونية تخدم التجارة الإلكترونية عبر الحدود كمحرك للابتكار وتوفر فرصاً ضخمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز الابتكار وإدخال أنماط جديدة للتجارة وإحداث فرص جديدة للعمل وريادة اتجاهات استهلاكية جديدة.
وهنا يكمن الدور المحوري والذي اود تسليط الضوء عليه لتحسين وتطوير الإجراءات الجمركية حيث تتمتع إدارات الجمارك بصلاحيات مهمة لا تتوفر لدى أي جهة حكومية وهي صلاحية إرسالية السلع والإرساليات الواردة والصادرة والعابرة كذلك دور السلطة الممنوحة للجمارك في تسريع عمليات فسح الارساليات في المنافذ الحدودية،
حيث بلغ سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 19.3 مليار ريال سعودي في عام 2021، أي ما يقارب 6% من إجمالي سوق التجزئة البالغ 347.2 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يصل نموه إلى 34.7 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026.
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مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة دراستي والتي اود تسليط الضوء عليها من خلال بحث التخرج لـ أثر تحسين الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود في تطوير التجارة الإلكترونية بـ المملكة العربية السعودية عبر تذليل التحديات والعوائق التي تحد من تسهيل وتسريع الفسح الجمركي لإرساليات التجارة الإلكترونية والشحن السريع من خلال المنافذ الحدودية والتي سعيت بأن تكون ضمن نطاق العمل الجمركي بالمنافذ الحدودية بالمملكة العربية السعودية.
· إشارة للدراسات السابقة أود تسليط الضوء على الدراسة التي تمت عن طريق الأستاذ / صلاح العتيبي مدير المعرض السعودي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية “ و التي استعرضها في معرض المؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض وتطرق فيها لحجم التجارة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية وسبل تذليل العوائق للتجارة الإلكترونية عبر الحدود بين الجهات الحكومية ذات الصلة ومن ضمنها الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الفسح الجمركي للإرساليات بما يتماشى مع التطور الهائل للتجارة الالكترونية بالعالم حيث تطرق للإحصائيات المرتبطة بالتجارة الالكترونية والتي تمثل  36 ألف متجر إلكتروني معتمد على منصة "معروف" وأن أكثر القطاعات نجاحاً في التجارة الالكترونية في السعودية هي منصات البيع، والتسويق الإلكتروني، والدعم اللوجستي، والمدفوعات الإلكترونية، مبيناً أن المملكة من أسرع دول العالم نمواً اقتصادياً، الأمر الذي سيساعد في نمو هذا القطاع الهام والحيوي، حيث من المتوقع ازدهار البيع في ظل التسهيلات المقدمة من لدن حكومة المملكة لتجار التجارة الإلكترونية.

· من خلال دراستي للوضع الراهن اود ان اتطرق لـ أبرز التحديات والعوائق التي تحد من تسهيل وتسريع الفسح الجمركي لإرساليات التجارة الإلكترونية والشحن السريع من خلال المنافذ من خلال العوائق التالية: 
· عمليات الاحتيال المحتملة لبعض المنصات الالكترونية.

· مشاكل في بيانات المنتجات عند وصولها للجمارك وتكون مغايرة لما تم التصريح عنه عند تقديم البيان الجمركي من خلال شركات التخليص وشركات الشحن السريع.
· اختلاف التسعيرة المصرحة للمنتجات عند وصولها للجمارك عن السعر الحقيقي للمنتجات والسلع والذي قد ينتج عنه تهرب ضريبي وتأخر في فسح الارساليات.
· وصول ارساليات بمعلومات تواصل خاطئة لصاحب الارسالية عند تقديم البيان الجمركي من شركات التخليص والشحن السريع والتي قد تحتوي على ارساليات محظورة وتسجل ضد مجهول ويتسبب بتعليق فسح الارسالية في المنافذ الحدودية.
· ارتفاع تكليف الشحن على عمليات التجارة الالكترونية الناتج عن تأخر تقديم معلومات البيان الجمركي من قبل شركات التخليص والشحن السريع الناقل للإرساليات والذي ينتج عنه تكدس للبضائع والارساليات بالمنافذ الحدودية.
· صعوبات تتبع الشحنات لصاحب الارسالية حيث يعتبر التوصيل المنزلي من أهم الدوافع الرئيسية للنمو المتسارع واعتماد استخدام التجارة الإلكترونية.8

أهمية الدراسة:
تكمن اهمية دراسة وبحث التخرج لـ أثر تحسين الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود في تطوير التجارة الإلكترونية بـ المملكة العربية السعودية حيث أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نموا ضخما وإقبالا كبيرا من قبل الأفراد والمستثمرين حيث حققت المملكة خلال الربع الأول من العام 2023م نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة سنوية تتجاوز     الـ32 %، وبلغ إجمالي السجلات المصدرة 4093 سجلاً تجارياً مصدراً، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي 2022م، الذي بلغ إجمالي السجلات المصدرة 3499 سجلاً تجارياً.

تركز دراستي في تسليط الضوء على الأهمية العلمية بما يتماشى مع الأهمية التطبيقية والعملية للجهات ذات العلاقة انطلاقاً من الدور المحوري للجمارك السعودية والذي سعيت فيه لأن يكون بحثي في تطوير وتحسين الإجراءات الجمركية والتطرق لأفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة للمساهمة في تطور سلاسل الامداد والإجراءات الجمركية لتعزيز نمو التجارة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية وتلخيصها في أبرز النقاط من حيث الأهمية كالتالي:
· أهمية توعية عميل منصات التسوق الالكترونية من خلال الجهات ذات العلاقة ممثلة في مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة النقل لطرق الاحتيال الالكتروني والتشهير بالمنصات التي تمارس الاحتيال الإلكتروني.

· أهمية تطوير آلية تتبع الشحنات للعميل وصاحب الارسالية لمعرفة حركة ارساليته وتفعيل الدور الرقابي للجهات ذات العلاقة لمتابعة وتقييم الجهات اللوجستية في توصيل الارساليات حسب المدة المحددة بكل شفافية للوصول للمستهدفات الطموحة للملكة العربية السعودية.


· أهمية عقد ورش عمل تطويرية للجهات والشركات التي تعمل بالقطاع اللوجستي لمشاركتهم بالمبادرات والإجراءات التحسينية والتطويرية التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة كـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة النقل لضمان عدم مفاجئتهم بأي اجراء على ارض الواقع دون اشعارهم مسبقاً لضمان انسيابية العمل في سلاسل الامداد وفسح الشحنات بالمنافذ الحدودية.

· أهمية التأكد من كفاءة الشركات اللوجستية من الناحية التشغيلية والتقنية بما يتماشى مع تطور الجهات الحكومية ذات العلاقة وتفعيل الدور التقني بدلاً عن الإجراءات اليدوية والتي تعيق حركة الارسالية.


· وضع مؤشرات أداء لكل من الجهات الحكومية والشركات اللوجستية التي تعمل في سلاسل الامداد اللوجستي لضمان قياس الأداء وفق معايير وضوابط محددة مسبقاً تتلاءم مع رؤية المملكة كونها مقراً لوجستياً في المنطقة ولضمان رضاء المستهلك النهائي.
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أهداف الدراسة:
تكمن أبرز اهداف دراسة وبحث التخرج لـ أثر تحسين الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود في تطوير التجارة الإلكترونية بـ المملكة العربية السعودية من خلال الهدف الرئيسي التالي:
· تنمية التجارة الإلكترونية:
حيث يعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعم لتحقيق رؤيـة السعودية 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة واحدة مـن أعلى 10 دول نمواً فـي مجال التجارة الإلكترونية بنسبة بلغت 17% خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن خلال الهدف الرئيسي لتنمية التجارة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية نتطرق للأهداف الفرعية المنبثقة والتي تسهم بدور فعال كـ أهداف فرعية وأبرزها التالي: 
· توقيع اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول للتجارة الإلكترونية:
 تسليط الضوء على دور "مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة " والذي يدعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية والذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها في المملكة وتوقيع اتفاقيات متبادلة مع الدول الأخرى لتسهيل التجارة عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية.

· تسهيل الإجراءات الجمركية:
حيث تسعى هيئة الضريبة والزكاة والجمارك لتسهيل عمليات فسح الشحنات مما يسهم في عمليات تسريع وصول الشحنات للعملاء بشكل أسرع عبر مبادراتها المعلنة والتي تلعب دوراً محورياً في تنمية التجارة الإلكترونية.

· تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية:
حيث تسعى هيئة الضريبة والزكاة والجمارك من خلال هذه المبادرة في تأجيل استحصال الرسوم الجمركية والضريبية لشركات الشحن السريع لمدة شهر من تاريخ فسح الشحنة مما يساعد شركات الشحن في سداد الرسوم والمستحقات بعد تحصيلها من العملاء حيث تمثل عملية الدفع عند الاستلام أحد أكبر العوائق لدى شركات الشحن وساعدت بشكل اكبر في توسع عمليات استقبال طلبات العملاء وتسليمها بسلاسة وسهولة.
· حماية خصوصية بيانات العملاء لدى منصات التجارة الإلكترونية:
حيث يسعى "مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة " إلى حوكمة وتقنين البيانات المطلوبة لبيانات العملاء من المنصات الإلكترونية والذي يجري العمل عليه حالياً لحماية بيانات العملاء من العمليات الاحتيالية والدعائية لدى بعض المنصات الالكترونية.  
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تساؤلات الدراسة
أبرز تساؤلات دراسة وبحث التخرج لـ أثر تحسين الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود في تطوير التجارة الإلكترونية بـ المملكة العربية السعودية تتلخص بالسؤال الرئيسي والمحوري التالي: 
· ماهي الالية لتطوير تنمية التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية وفق أفضل الممارسات العالمية والطرق الإبداعية وجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

وانطلاقاً من السؤال الرئيسي ينبغي التطرق لـ الأسئلة الفرعية والتي تسهم في معرفة الوضع الراهن وتحسين الأداء وفق طموحات ورؤية المملكة من الناحية اللوجستية والاقتصادية وتلخيصها بالأسئلة الفرعية التالية:
· كيفية القضاء على عمليات الاحتيال من بعض المنصات الإلكترونية التي تشارك بيانات الارساليات ومعلومات أصحاب الارساليات بشكل خاطئ مع شركات التخليص والشحن السريع لتفادي تقديمها للجمارك بشكل مغلوط مما يسهم في تعثر فسح الارساليات في المنافذ الحدودية.

· كيفية تطوير تتبع الشحنات من المنصات الإلكترونية لرحلة وصول الشحنة من بلد المنشأ الى تسليمها للعميل النهائي.

· كيفية تطوير الية الربط التقني المباشر مع شركات الشحن السريع ومنصات التجارة الالكترونية لتفادي تقديم معلومات ناقصة ومضللة وتعقب المنصات المخالفة والمحتالة في نظام المخاطر بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

· حوكمة وتقنين النشرات الدعائية من بعض المشاهير للمنصات الإلكترونية للحد من نشر دعايات لمنتجات مقلدة او لمنصات تصنف على انها غير رسمية وتمارس الاحتيال الإلكتروني.

· التطرق لاهم الاتفاقيات للتجارة الإلكترونية التي يسعى مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتوقيها من الدول الأخرى لتسهيل وتيسير الجارة عبر الحدود وتحسين الإجراءات الجمركية لتسريع فسح الشحنات ووصولها للعميل بشكل أسرع.

· كيفية حوكمة سرية البيانات للعملاء على منصات التجارة الالكترونية ولضمان الاستخدام الأمثل لبيانات العملاء.

· كيفية تصنيف المنصات حسب تقييم واراء العملاء لكل منصة عن طريق "مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة " بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر نظامها محرك المخاطر لضمان التنافسية ورفع مستوى تقديم الخدمات من المنصات الإلكترونية.
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فروض الدراسة:
وفق الدراسة السابقة إطار المعايير للتجارة الإلكترونية عبر الحدود لـ " منضمة الجمارك العالمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك " تم التطرق لأهمية توقيع الاتفاقيات التجارية والجمركية بين الدول تحت مظلة منضمة الجمارك العالمية وتبادل الخبرات لتيسير التجارة عبر الحدود وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
كذلك تم التطرق لبعض الفرضيات من خلال مبادرات الجهات الحكومية كهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومركز التجارة الالكتروني، هيئة النقل العام، ووكالة الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والتي تضمنت أبرز فرضيات دراسة وبحث التخرج لـ أثر تحسين الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود في تطوير التجارة الإلكترونية بـ المملكة العربية السعودية كالتالي:
· فرضية توجه مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعقد الاتفاقيات للتجارة الإلكترونية مع الدول الأخرى لتسهيل وتيسير الجارة عبر الحدود.

· فرضية قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من تحسين الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية وفق المبادرات المعلنة من قبل الهيئة لتنمية التجارة الالكترونية مثل تأجيل تحصيل الرسوم واعتماد أجهزة الاشعة لكشف البضائع عبر خاصية الذكاء الاصطناعي AI لتسريع عملية الفسح الجمركي.

· فرضية استقطاب المنصات الإلكترونية العالمية لتأسيس كيان ومستودعات إقليمية في المملكة العربية السعودية عير وزارة النقل لتسهيل وصول المنتجات بشكل أسرع وضمن معايير المملكة.

· فرضية قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع هيئة النقل بتطوير وتحسين الية تتبع الشحنات مع شركات الشحن السريع والتي تعمل تحت مظلة هيئة النقل وفق المبادرات المعلنة من هيئة النقل.

· فرضية استمرار مبادرة تأجيل استحصال الرسوم الجمركية والضريبية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لشركات الشحن السريع لشهر من فسح الشحنة والذي ساعد بشكل مباشر في تسريع فسح الشحنات وساعد شركات الشحن من التوسع في استقبال شحنات أكبر وحل مشكلة التدفقات النقدية لشركات الشحن الى حين سداد تكلفة الشحنة عند تسليم الشحنة للعميل النهائي وتوسيع النطاق ليشمل جميع شركات الشحن السريع والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية.

· فرضية وضع ضوابط من مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة للدعاية والاعلان على المشاهير والمؤثرين للحد من تسويق المنتجات المقلدة والمنصات المحتالة وتصنيف المنصات وفق التغذية الراجعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وكذلك التغذية الراجعة من العملاء ومستخدمي منصات التسوق الالكتروني.
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-النظرية العلمية المتبعة  لإعداد البحث
أبرز المنطلقات النظرية لـ دراسة وبحث التخرج لـ تطوير التجارة الإلكترونية وتيسير التجارة عبر الحدود في المملكة العربية السعودية حيث تضمنت منطلقين كالتالي:
· اولاً منطلق نظرية الدراسات السابقة للتجارة الإلكترونية:
حيث تطرقت دراسة بعنوان “تأثير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في المملكة العربية السعودية” بتاريخ: 24 مايو 2023 لشركة مكاتفة بالتعاون مع شركة “كيرني” ومن أبرز ما تم تلخيصه لمضمون الدراسة بالنقاط التالية:
· الميزة السعرية التنافسية على نفس المنتجات بسبب الاختلافات في تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
· حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 19.3 مليار ريال سعودي في عام 2021، أي ما يقارب 6% من إجمالي سوق التجزئة البالغ 347.2 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يصل نموه إلى 34.7 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026.
· حصر أبرز العناصر التفضيلية لتنمية للتجارة الإلكترونية.
· أبرز التأثيرات السلبية للتجارة الالكترونية على قطاع التجزئة التقليدية من حيث فقدان بعض الوظائف حيث ترجم تحول كل مليار من المبيعات المباشرة إلى مبيعات إلكترونية إلى فقدان 600 الى 1600 وظيفة.

· منطلق نظرية الدراسة الحالية لـ تطوير التجارة الإلكترونية وتيسير التجارة عبر الحدود في المملكة:
حيث تم التركيز على دراسة الوضع الحالي وأبرز التحديات الحالية ودراسة أبرز المبادرات الحكومية لتطوير التجارة الالكترونية للجهات ذات العلاقة بشكل رقمي وكذلك ابراز أفضل الحلول والمقترحات لتطوير التجارة الالكترونية وتيسير التجارة عبر الحدود وفق أفضل الممارسات العالمية في التجارة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية كالتالي:
· تنمية التجارة الإلكترونية.
· توقيع اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول للتجارة الإلكترونية.
· إعادة هندسة الإجراءات الجمركية.
· توسيع نطاق مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية لشركات الشحن السريع.
· حماية خصوصية بيانات العملاء لدى منصات التجارة الإلكترونية.
· آلية استقطاب المنصات الإلكترونية العالمية لتأسيس كيان ومستودعات إقليمية في المملكة العربية السعودية لتسهيل وصول المنتجات بشكل أسرع وضمن معايير المملكة.
· بتطوير وتحسين الية تتبع الشحنات مع شركات الشحن السريع.
· تقنين ضوابط الدعاية والاعلان مع المشاهير والمؤثرين للحد من تسويق المنتجات المقلدة والمنصات المحتالة
· ألية توسع نطاق عملية تسجيل المنصات الإلكترونية وتتبع المواقع المحتالة لكسب ثقة العميل وتطوير منظومة التجارة الالكترونية. 
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة
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-مقدمة
انطلاقاً من دور الإجراءات الجمركية في سلاسل الامداد وتيسير التجارة عبر الحدود اود تسليط الضوء على افضل الممارسات العالمية والأفكار الإبداعية لتطويرها حيث يكون دور الجمارك محورياً من الجانب الأمني ومن جانب آخر تلعب دوراً موازياً في تيسير التجارة عبر الحدود لما تتمتع به إدارات الجمارك من صلاحيات مهمة لا تتوفر لدى أي جهة حكومية وهي صلاحية فسح الارساليات الواردة والصادرة والعابرة كذلك دور السلطة الممنوحة للجمارك في تسريع عمليات فسح الارساليات في المنافذ الحدودية لذا تم تقسيم هذا الفصل الى دراسات محلية، دراسات اجنبية، وعليه تم التطرق بأهم ما تميزت به دراستي الحالية والوقوف على الجوانب التحسينية والتطويرية لأهم مراحل سلاسل الامداد والتي من شأنها الاسهام في تنمية التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية.
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الدراسات السابقة:
أبرز الدراسات السابقة للتجارة الإلكترونية وتأثيرها عبر الحدود في العالم تحت مظلة منظمة الجمارك العالمية وكذلك للتجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية كالتالي:
· المبحث الأول: الدراسات المحلية لمعايير التجارة الإلكترونية وتأثيرها عبر الحدود:
· دراسة إطار المعايير للتجارة الإلكترونية عبر الحدود لـ " منضمة الجمارك العالمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك "
والتي تناولت إطار عمل منظمة الجمارك العالمية لمعايير التجارة الإلكترونية عبر الحدود (E-Commerce FoS) من مجلس منظمة الجمارك العالمية. وتحدد معايير التجارة الإلكترونية المبادئ والمعايير التي سيضمن تنفيذها دعم الجمارك لنمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود، مع ضمان السلامة والأمن والمساهمة في تسهيل التجارة المشروعة.
	
· الدراسة الصادرة عن “مكاتفة” والتي بعنوان “تأثير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في المملكة العربية السعودية” بتاريخ: 24 مايو 2023 بالتعاون مع شركة “كيرني”.
حيث تناولت الدراسة حالة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ودور التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والتي تمثل حالياً 60% من مبيعات التجارة الإلكترونية حيث يرى قادة القطاع في منصات التجارة الإلكترونية المحلية أن الشركات العابرة للحدود لديهم ميزة سعرية على نفس المنتجات عالية الجودة بسبب الاختلافات في تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، إذ تبلغ نسبة زيادة تكلفة الخدمات المماثلة في الشركات المحلية 17% الى 26% مقارنة بالشركات العابرة للحدود، وأشارت الدراسة إلى أنه بلغ سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 19.3 مليار ريال سعودي في عام 2021، أي ما يقارب 6% من إجمالي سوق التجزئة البالغ 347.2 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يصل نموه إلى 34.7 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026.

· المبحث الثاني: الدراسات الاجنبية لـ أتمتة الإجراءات الجمركية السنغافورية:
· دراسة تجربة الجمارك السنغافورية للتجارة الالكترونية عبر المنصة الشبكية NTP 
تناولت تجربة الجمارك السنغافورية تطوير إجراءات التجارة الالكترونية وفسحها بشكل رقمي بالكامل حيث تعتبر هي الدولة الأولى التي تبنت وطبقت اتمتة إجراءات ارساليات التجارة الالكترونية بشكل كامل مما نتج عنه الاستغناء عن معظم الإجراءات التي تعمل بها بقية الدول مثل إجراءات المانفست للإرساليات عبر الوكلاء الملاحين، اجراء تقديم البيان الجمركي عن طريق شركات التخليص، معاينة كامل الارساليات جمركياً، الخ.. وذلك عبر تطوير منصتها الشبكية NTP   والتي تعمل على الربط المباشر مع الجمارك المصدرة للسلع لجمهورية سنغافورة حيث بدأت مع الجمارك الصينية بشكل مباشر دون الحاجة للتعامل مع الوكلاء الملاحيين وشركات التخليص الجمركي وكذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية على مستوردي ومصدري جمهورية سنغافورة مع الجمهورية الصينية، وتتبنى استكمال تجربتها مع دول أخرى مثل استراليا، أمريكا، اندونيسيا، هولندا.16

· ما تميزت به الدراسة الحالية:
على الرغم من وجود بعض الدراسات والتجارب الدولية التي قد تطرقت بصورة مباشرة او غير مباشرة كونها لم تغطي بعض الجوانب المهمة في تيسير وتطوير التجارة الالكترونية وفيما يلي توضيح لما تميزت به الدراسة الحالية لبحث التخرج " أثر تحسين الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود في تطوير التجارة الإلكترونية بـ المملكة العربية السعودية " كـ أبرز الجوانب التطويرية التي من شأنها دفع عجلة تنمية التجارة الالكترونية كـ التالي:
· تناولها موضوع إعادة هندسة الإجراءات الجمركية عبر الربط التقني المباشر للجمارك السعودية مع شركات النقل السريع ومنصات التسوق الالكتروني للحصول على معلومات بيانات الشحنة وصاحب الارسالية قبل وصول الشحنة دون الحاجة لتقديم مانفست الارساليات والبيان الجمركي من شركات التخليص الجمركي وشركات النقل السريع والوكيل الملاحي الجوي للإرساليات لتفادي الأخطاء الحالية من نقص في معلومات صاحب الارسالية وتسعيرة الارساليات للحد من حالات التهرب الضريبي عبر تفاوت التسعيرات عند تقديم البيان الجمركي بوضعه الحالي وتسجيل المنصات الالكترونية المخالفة في محرك المخاطر للجمارك السعودية وذلك لتقييم وتصنيف منصات التسوق الإلكترونية حسب الامتثال لضوابط التجارة الالكترونية بالمملكة.

·  توقيع اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول الأعضاء في منضمة الجمارك العالمية لتبادل المعلومات وتغذية محرك المخاطر لتطوير اعتماديتها عليه لفسح الشحنات دون الحاجة لكشف البضائع بشكل يدوي لكامل الإرساليات واعتماد المنصات ذات التصنيف الأعلى لوضع تسهيلات جمركية لها من تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية كونها معتمدة ومصنفه ضمن ضوابط الامتثال بالمملكة العربية السعودية والدولة الموقعة لاتفاقية التبادل التجاري والاعفاءات الجمركية بشكل متبادل من الدول الأعضاء.

· بتطوير وتحسين الية تتبع الشحنات من بدء شحنها من بلد المنشأ الى وصولها للجمارك السعودية ومراحل فسحها الجمركي وتخزينها لدى شركات الشحن السريع الى مرحلة توصيلها للمستهلك النهائي عبر منصة الجمارك السعودية لتفادي الوضع الحالي كون صاحب البضاعة يضطر الى تتبع شحنته من عدة منصات منها منصة التسوق الإلكتروني، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مرحلة الفسح، منصات الشحن السريع في مرحلة توصيل الارسالية وكل جهة تتأخر لسبب ما تلقي اللوم على تأخر الشحنات لدى الجمارك كما تم حصره من شكاوي العملاء في منصات التواصل وبالأخص أوقات الذروة والمناسبات العامة، لذا مقترح الدراسة تكون مرتبطة ببعضها في منصة موحدة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
· الاخذ بالاعتبار في إضافة بند مهم للربط التقني مع الجمارك السعودية بشكل مباشر وذلك عند استقطاب المنصات الإلكترونية العالمية لتأسيس كيان ومستودعات إقليمية في المملكة العربية السعودية عن طريق مجلس التجارة الالكتروني التابع لوزارة التجارة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وذلك للعمل على رفع التصنيف ونسبة الامتثال للكيانات الإلكترونية التي تعمل بشكل مباشر من المناطق الاقتصادية بالمملكة لكسب ثقة العميل وتطوير منظومة التجارة الالكترون[bookmark: _GoBack]17
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